
الإيميلات الإماراتية المسربة يمكن أن تهدد
محادثات السلام في ليبيا

, نوفمبر  | كتبه ديفيد كيركباتريك

كانت الإمارات العربية المتحدة تشحن الأسلحة طوال الصيف إلى الفرقاء الذين تنحاز إليهم في ليبيا
وذلك في انتهاك صريح للحظر الدولي المفروض على التسليح، بينما كانت في الوقت نفسه تعرض
وظيفة براتب سخي جدا على دبلوماسي الأمم المتحدة الذي كان مكلفا بصياغة اتفاق سلام هناك،

وذلك بحسب ما تظهره الإيميلات الإماراتية المسربة. 

تهــدد المــراسلات المسربــة بتقــويض شهــور مــن المحادثــات في ليبيــا مــن حيــث إنهــا تــدمغ الــدبلوماسي
بالتورط في ما يبدو أنه تعارض مصالح. كما تفتح الإيميلات نافذة جديدة تطل على الآليات المتناقضة
الخفية التي يلجأ إليها اللاعبون الإقليميون مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساعدت على

إذكاء نيران الاقتتال بالرغم من إصرار دبلوماسييها على أنهم يدعمون التوصل إلى حل سلمي. 

في إيميــل مــؤ في الرابــع مــن آب/ أغســطس خــاطب بــه لانــا نســيبه ســفيرة دولــة الإمــارات العربيــة
المتحدة لدى الأمم المتحدة، قال الدبلوماسي الإمارتي أحمد القاسمي: “الحقيقة التي لا مراء فيها هي

أن الإمارات العربية المتحدة انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بليبيا وما تزال تنتهكه.”
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وكانت الإيميلات، التي كشف النقاب عنها ههنا للمرة الأولى، قد سلمت لصحيفة نيويورك تايمز من
ـــتي يراهـــا تنزع إلى ـــة الإمـــارات، وهـــي الســـياسة ال ـــة لدول ـــل وســـيط منتقـــد للســـياسة الخارجي قب

“العضلنجية”. ولقد رفض ممثلو الحكومة الإماراتية التعليق على التسريبات. 

ما فتئت دولة الإمارات العربية المتحدة تشن حملة ضد الحركات الإسلامية في مختلف أرجاء المنطقة،
وكــان لهــا دور رئيــس في دعــم  الانقلاب الــذي أطــاح برئيــس مصر الإسلامــي، وتــدعم الآن الفصائــل
المناهضة للإسلاميين في الحرب الأهلية الليبية. وكان من نتائج الاندفاع الإماراتي أن قاد إلى معارك
بالوكالــة مــع الدولــة الخليجيــة المجــاورة، دولــة قطــر، في تنــافس محمــوم علــى النفــوذ. بالمقابــل تــدعم
يــون إنهــم الدوحــة الجماعــات المتحالفــة مــع الإسلاميين في كــل مــن ليبيــا ومصر، حيــث يقــول القطر

يعارضون العودة إلى نمط الحكم السلطوي القديم. 

يقر الدبلوماسيون  الإماراتيون صراحة في الإيميلات المسربة بأن حكومتهم كانت تشحن الأسلحة إلى
حلفائهــا الليــبيين في انتهــاك صــا للحظــر الــذي فرضتــه الأمــم المتحــدة – وهــي الســياسة الــتي، كمــا
يقولــون، تتــم بــأوامر مبــاشرة مــن “مســتوى رئاســة الدولــة” – ويقــرون أيضــا بأنهــم كــانوا ينهجــون

استراتيجية الهدف منها إخفاء شحنات السلاح عن لجنة الرصد والرقابة التابعة للأمم المتحدة. 

ولقد كتب القاسمي عن ذلك قائلا: “لسوف تؤدي الإجابة على الأسئلة والتقيد بالإجراءات المطلوبة
بمـوجب قـرار الأمـم المتحـدة إلى الكشـف عـن مـدى تورطنـا في ليبيـا. يتـوجب علينـا  السـعي إلى تـوفير

غطاء يقلل من الأضرار الناجمة.”

لقــد كــان معروفــا منــذ زمــن لــدى وكــالات الاســتخبارات الغربيــة ولــدى الدبلوماســيين الغــربيين أن
الإمـارات العربيـة المتحـدة وقطـر تـزودان حلفاءهمـا المتنـافسين في ليبيـا بالأسـلحة منـذ الانتفاضـة الـتي
انــدلعت ضــد العقيــد معمــر القــذافي في عــام ، وأن الحــرب بالوكالــة بين المملكيتين الصــغيرتين،
ير الـتي أفـادت في الربيـع بحـدوث الـثريتين بالنفـط، قـد ساعـدت في إذكـاء لهيـب الاقتتـال. إلا أن التقـار
تقارب بين الدولتين الخليجيتين المتنافستين فهم منها أن التقارب قد يؤدي أخيرا إلى توقف تسليح

الجانبين المتقاتلين، واللذين يدعمان كلاهما محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. 

ومع ذلك، يفهم من الإيميلات المسربة أن شحنات السلاح التي ترسلها دولة الإمارات العربية المتحدة
اسـتمرت علـى الأقـل طـوال شهـر آب/ أغسـطس، وذلـك بينمـا كـان الوسـيط الأممـي بيرنـاردينو ليـون
ــة مقترحــة لإحلال السلام بين الطــرفين بمــا يمهــد لتشكيــل حكومــة وحــدة يســتكمل إعــداد اتفاقي

وطنية. 

وفي إيميلات مسربة أخرى، كانت قد نشرت أولا في صحيفة الغارديان وسلمت نسخة منها لصحيفة
النيويـورك تـايمز، تظهـر جليـا أنـه بينمـا كـان السـيد ليـون يعكـف علـى صـياغة مسـودة الاتفاقيـة، كـان
الإماراتيون بصدد توظيف السيد ليون كمدير عام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية براتب شهري قدره
خمسين ألف دولار، مما يمكن أن يعتبر تعارضا في المصالح. وكان السيد ليون قد تلقى عرضا رسميا
ــو واســتمر بعــدها في التفــاوض مــع الإمــاراتيين طــوال أشهــر الصــيف بشــأن في شهــر حــزيران/ يوني
تفاصيل بدل السكن المعروض عليه بمبلغ ستة وتسعين ألف دولار سنويا. وقد كتب السيد ليون



مخاطبا أحد كبار المسؤولين الإماراتيين، وهو سلطان الجابر، قائلا له في إيميل مؤ في السادس من
أيلول/ سبتمبر وحصلت صحيفة النيويورك تايمز على نسخة منه: “سأطير اليوم إلى أبو ظبي لمدة
كون كاديميـة الإمـارات الدبلوماسـية، وسـأ أربـع وعشريـن ساعـة. وغـدا سـوف أنشغـل مـع الـزملاء في أ

كالعادة تحت تصرفك فيما لو احتجت إلى أي شيء مني”. 

كان مسؤولو الأمم المتحدة على اطلاع باحتمال وجود تعارض في المصالح. ففي إيميل آخر مؤ في
السابع والعشرين من آب/ أغسطس، ولم يكشف النقاب عنه من قبل، بادر جيفري فيلتمان، نائب
الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية والدبلوماسي الأمريكي السابق، بالكتابة إلى الزعماء
الإماراتيين طالبا منهم السماح للسيد ليون بالبقاء في مهمته وسيطا لبضعة أسابيع أخرى أملا في

التوصل إلى اتفاق يتم التوقيع عليه. 

اقــترح الســيد فيلتمــان علــى الإمــاراتيين مــا يلــي: “هــل لي أن أطلــب مــن الأمين العــام الاتصــال بكــم
لتوجيه الطلب بنفسه”. 

إلا أن وظيفة السيد ليون الجديدة لم يتم الإعلان عنها أو الكشف عنها للأطراف الليبية المشاركة في
المحادثات حتى هذا الشهر، مما دفع الليبيين المنحازين إلى الفصائل المعارضة للإماراتيين إلى الغضب
واتهام السيد ليون بالانحياز والمحاباة، مما يسلط شكوكا جديدة على مقترحه، بينما يستعد خلفه

لاستلام مهام الوساطة في المحادثات. 

يقول وولفرام لاتشير، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية والمختص في الشأن الليبي:
“إنهــا فضيحــة بجلاجــل. كــان عليــه أن يعلــم أن قبــوله بتلــك الوظيفــة ســوف يلحــق جســيم الأضرار
بالمفاوضات، أو، حتى لو أن الاتفاقية تمت فعلا التوقيع عليها، كان يمكن أن يؤدي قبوله المنصب إلى
إيقاع ضرر جسيم بأثر رجعي بالاتفاق. من الواضح أن الأمر لم يكن يعنيه وأنه لم يكن يأبه بما يمكن أن

يتمخض عن ذلك من تداعيات”. 

يؤكد السيد ليون أن الوظيفة التي عرضها عليه الإماراتيون لم تكن لتؤثر في دور الوساطة الذي كان
يقوم به. وفي حديث مع الصحفيين في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قال ليون: “قد لا يكون ما يرى
كد أنه اتبع القواعد المعمول بها في الأمم المتحدة، التي  سليما ،وقد لا تكون المظاهر صحيحة.” إلا أنه أ
تطلـب تعليماتهـا مـن الوسـطاء أن ينقـذوا أنفسـهم فحسـب “إذا كـانوا يشعـرون بعـدم قـدرتهم علـى

الحفاظ على مقاربة متوازنة ومحايدة” كما قال. 

ــدائر، بمــا في ذلــك ــال ال ــة المتحــدة في القت ــورط الإمــارات العربي ــة حــول عمــق ت إلا أن الإيميلات المسرب
الاسـتمرار في تزويـد أحـد الفرقـاء بـالسلاح في الـوقت نفسـه الـذي تتفـاوض فيـه مـع السـيد ليـون علـى

وظيفة منحته إياها، تكرس الانطباع بوجود تعارض في المصالح. 

وثمة إيميلات مسربة أخرى يجري فيها نقاش رد فعل واشنطن على شحنات الأسلحة، مع إشارة
خفية إلى تشكل صورة أعم عن تجارة السلاح التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

ويشير إيميل داخلي مؤ في الـ من أيلول/ سبتمبر إلى ملاحظات دبلوماسية رسمية سلمها إيثان



ــو ظــبي. يقــول الإيميــل إن المســؤولين ــة في أب ــة الســفارة الأمريكي ــائب رئيــس هيئ ــدريتش، ن ــه غول إي
الأمريكــان يشكــون منــذ شبــاط/ فبرايــر المــاضي علــى الأقــل مــن أن الإمــاراتيين ينتهكــون الاتفاقيــات
الدولية الخاصة بالتحكم بالصواريخ، وذلك من خلال تزويد مصر بطائرات مراقبة من غير طيار من

نوع يونايتيد ، والتي تصنعها شركة أدكوم التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها. 

يـة في نظـام العقوبـات وجـاء في الإيميـل أن مثـل هـذا النقـل “يمكـن أن يـدفع باتجـاه إعـادة نظـر إجبار
المنصوص عليه في قانون الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن يؤدي بالتالي إلى فرض العقوبات على
كيانــات تابعــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة”. وأضــاف أن القــوانين ذاتهــا تتطلــب أيضــا مــن وزارة

الخارجية الأمريكية الكشف عما لديها من معلومات أمام الكونغرس. 

وحـذر الأمريكيـون  أيضـا مـن أن الشركـة الإماراتيـة نفسـها كـانت تـبيع طـائرات بلا طيـار لبلـدان أخـرى
خا نطاق اتفاقيات التحكم بالصواريخ “بما في ذلك روسيا”، وهو الأمر الذي يمكن أن يحفز على
ــة المتحــدة، ــة الإمــارات العربي ــا الأمريكيــة إلى دول ــات ويهــدد بوقــف مبيعــات التكنولوجي فــرض عقوب

بحسب ما جاء في ملخص مرفق بالإيميلات. 

وورد في مذكرة أخرى منفصلة الاحتجاج على أن إحدى الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها،
ومعروفة باسم “سلع موريسون” كانت تنتهك الحصار المفروض على بيع السلاح إلى ليبيا، ويحتمل
أنهــا كــانت تقــوم بذلــك الانتهــاك بالتعــاون مــع شركــة ســعودية اســمها الخــدمات العســكرية الدوليــة
السعودية. وجاء في الملخص: “تحث الولايات المتحدة الأمريكية دولة الإمارات العربية المتحدة على

التحقيق في هذا التطور واتخاذ إجراءات مباشرة لوقف كل عمليات نقل السلاح”. 

ليــس معروفــا كيــف كــان رد الإمــاراتيين علــى ذلــك. وهنــاك مــراسلات مسربــة أخــرى تظهــر أن بعــض
الدبلوماســيين الإمــاراتيين علــى الأقــل حملــوا علــى محمــل الجــد الشكــاوى الأمريكيــة مــن أن شركــة
إماراتيــة أخــرى، هــي المطلــق للتكنولوجيــا أقــدمت هــي الأخــرى علــى انتهــاك نظــام العقوبــات الــدولي
ية يا الشمالية عبر شركة تجار وذلك من خلال شراء ما قيمته  مليون دولار من الأسلحة من كور

ية، أو كوميد.  ية الكور اسمها مؤسسة تطوير المناجم التجار

وتشتمل الإيميلات على وثيقة رسمية تعرب عن الاحتجاج على هذا التعامل التجاري، وكانت هذه
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في واشنطــن مــن قبــل دبلوماســيين الوثيقــة قــد ســلمت إلى ســفير دول
أمريكيين في وزارة الخارجية الأمريكية. تشير الوثيقة التي ظهر عليها ختم “سري للغاية” أن الأسلحة
يــا الشماليــة اشتملــت علــى “مــدافع المذكــورة والــتي دار بشأنهــا النقــاش جــزءا مــن الصــفقة مــع كور

رشاشة وبنادق وصواريخ”.

وكــان وســيط إمــاراتي “يســعى للحصــول علــى ســفينة شحــن / أو طــائرة مســتأجرة لنقــل البضــائع في
المستقبل القريب جدا”، كما ورد في الوثيقة، والتي جاء فيها أيضا أن المطلق والوسيط “لديهما تاريخ

يا الشمالية بما في ذلك شركة كوميد”. طويل من التعامل مع شركات تجارة السلاح في كور

ــة إيميــل مؤرخــة في الثــالث مــن حــزيران/ يونيــو، كتــب يوســف العتيبــة، ســفير الإمــارات في وفي رسال



واشنطــن، أنــه اســتدعي إلى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة “تــارة أخــرى” بخصــوص صــفقات السلاح مــع
ير الخارجية للشؤون يا الشمالية. وجاء في الرسالة الموجهة إلى الفريق فراس المزروعي، مساعد وز كور
يا الشمالية يؤخذ على محمل الجد، الأمنية والعسكرية: “أن من نافلة القول إن أي تعامل مع كور
وبشكــل جــاد جــدا، ويمكــن أن يكــون لهــذا تــداعيات ســلبية كــبيرة. أقــترح أن تنظــروا في المســألة علــى

عجل”.
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